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و بعـد، فجوابا على رسالتكم المشار إليها في المرجع أعلاه، يشرفني أن أذكركم أن تكليف أستاذ التكنولوجيا بتدريس الرياضيات ليس له أي سند قانوني إذ اعتمدتم في ذلك على مضامين الدليل المنظم للدخول المدرسي 2008-2009 المصاحب للمقرر الوزاري لنفس السنة و هو الدليل الوحيد الذي تطرق إلى المواد المتقاربة و الذي لم يعد ساري المفعول نظرا لكونه مظروفا فقط بالموسم 2008-2009. 
· و أغفلتم سيدي،  أن لا تقارب بين التكنولوجيا و الرياضيات لا من حيث المضامين و لا من حيث الديداكتيك و لا من حيث تخصص الأستاذ الذي خضع للتكوين الأساس في مادة التكنولوجيا الصناعية لا الرياضيات.
· و تجاهلتم سيدي، أن الأستاذ أعلاه الذي شمله التكليف لم يكن فائضا في مادته و درس التكنولوجيا لمدة شهر و نصف. أما إشارتكم في الرسالة إلا أن أستاذا واحدا يكفي لتدريس مادة التكنولوجيا بمستويات الثالثة إعدادي فوردت في نفس الدليل المنظم للدخول المدرسي 2008-2009 الذي لم يعد ساري المفعول هذه السنة، بينما تجاهلتم سيدي، ما جاء في المذكرة 43 بتاريخ 22 مارس 2006 و التي تنص على ما يلي: فيما يتعلق بالمواد "غير المعممة"
" التكنولوجيا: تعطى الأسبقية في تدريس هذه لمادة بساعتين في الأسبوع للسنة الثالثة الإعدادية، و تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتعميمها في هذا المستوى، على أن يكلف الأساتذة الزائدون عن الحاجة بتدريس المادة في السنة الثانية الإعدادية " و هذا يعني أنني لست فائضا.
· و تجاهلتم سيدي، المذكرة 60 بتاريخ 24 أبريل 2008 و التي تنص على ما يلي:
"الحرص فيما يتعلق  بالمواد غير المعممة بالثانوي الإعدادي على ضمان استفادة تلاميذ جميع المؤسسات التعليمية على صعيد المنطقة التربوية، سواء في الوسط القروي أو الحضري، و على ضمان استمرارية تعلمهم في نفس المادة عبر مستويات الإعدادي، و ذلك بتنسيق وثيق مع المفتشين ذوي الاختصاص".
"تشجيع التلاميذ على اختيار التوجه إلى الجذعين المشتركين العلمي و التكنولوجي، مواصلة لتفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية و التكوين".
· أما المراسلة الوزارية الإطار عدد 056/15 بتاريخ 06 مايو 2015 و التي أشرتم لها في مرجع رسالتكم أعلاه و هي المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الإنتقالية بوزارة التربية الوطنية و التكوين المهني في بابها الأخير الخاص بتدبير الفائض و الخصاص فلم تشر لا من قريب و لا من بعيد إلى المواد المتقاربة و التي تنص في مادتها 3.3 على ما يلي : " إذا بقي خصاص بعد تدبير عملية الفائض فإنه ينبغي القيام بكافة التدابير و توظيف جميع الحلول المناسبة الكفيلة بتوفير الموارد البشرية من أجل تغطية هذا الخصاص" و هذا لا يعنيني لأنني لست فائضا و أنا أستاذ التكنولوجيا و هناك خصاص في الرياضيات، و كان عليكم تطبيق البند 1.2 الذي ينص على ما يلي: "يتم توزيع الحصيص من الموارد البشرية الإضافية على النيابات الاقليمية باستحضار الخرائط التربوية الجهوية المعدلة و نتائج الحركة الانتقالية الجهوية و آخذا بعين الاعتبار وضعية الفائض و الخصاص" 
· سيدي، لكل هذه الاعتبارات و في ظل غياب أي سند قانوني يبرر هذا التكليف، فإنني أطعن في هذا القرار الجائر و أرجو منكم العمل على إلغائه احتراما للمذكرتين 43 و 60 و مبدأ تكافئ الفرص إذ لا يحق أن تحذف مادة على حساب مادة أخرى إلا بقرار وزاري.    
و تقبـلـوا سيدي فائـق التقديـر و الاحترام و السلام.

- نسخة إلى السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية
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